
 

 وزارة الاستثمار 

 2006لسنة   14قرار رقم  

 

 وزير الاستثمار 

 وتعديلاته؛  1992لسنة   95بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

  1993لسنة  135د والتجارة الخارجية رقم وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصا
 وتعديلاتها؛ 

 وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛ 

 

 قـرر: 

 )المادة الأولى( 

 

( من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  134يستبدل بنص المادة رقم )
 ، النص التالى: 1993لسنة   135رقم 

"يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مقابل رسم يدفع للهيئة مقداره عشرة آلاف 
 جنيه عن كل نشاط، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه فى حالة مزاولة أكثر من نشاط". 

 

 )المادة الثانية( 

 

 المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.ينشر هذا القرار فى الوقائع 

 2006/ 1/ 19صدر فى 


